
السؤال:

ما حم من يتردد عل معسرات الشبيحة والجنو، ليشتري منهم المواد المغتصبة أو المسروقة من بيوت المواطنين،

ليبيعها عل الناس، أو ليستخدمها ف أموره الشخصية؟

الجواب:

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

أولا: الاعتداء عل أموال الناس بالسرقة أو الغصب محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قال

اقْتَطَع نه عليه وسلم: (مال قوله صل [البقرة: 188]، ولما جاء من الوعيد ف { لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكتَا و }:تعال

:؟ قَالهال ولسا را ييرسا يىانَ شَينْ كاو :لجر لَه نَّةَ، فَقَالالْج هلَيع مرحو النَّار لَه هال بجوفَقَدْ ا هينمبِي ملسرِئٍ مام قح

وانْ قَضيبا من اراكٍ) رواه مسلم، و(الأراك): عود السواك.

فواجب المسلم الحرص عل إطابة مطعمه ومشربه، فـ (انَّه  يدْخُل الْجنَّةَ لَحم نَبت من سحتٍ؛ النَّار اولَ بِه)، كما ثبت عن

النب عليه الصلاة والسلام، من الحديث الذي رواه أحمد.

ثانياً: ارتياد معسرات الشبيحة المجرمين لشراء ما سرقوه أو اغتصبوه من بيوت المواطنين أو أملاك الدولة العامة _مع

:ا يأتمم، وذلك لونه مسروقاً أو مغتصباً_ عمل محرب العلم أو غَلَبة الظن

أ_ شراء هذه المواد المغتصبة أو المسروقة صورة من صور التعاون عل الإثم والعدوان؛ لما فيها من تشجيع هؤلاء

حرب الشعب وإذلاله، وتفويت هذه السلع والأموال عل رات، وإعانة لهؤلاء المجرمين علاب المنارت وإقرارهم عل

المالين الحقيقيين، قال تعال: {و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ} [المائدة: 2].

وقد ثبت عن النب صل اله ليه وسلم أنه لعن من أعان من أعان آكل الربا وشارب الخمر ف معصيتهم، والمشتري

للمسروق يعين السارق عل الاستمرار ف سرقته وظلمه، كما يعين المشتري للخمر صانعها وبائعها وشاربها.

ب_ من شروط صحة البيع أن تون السلعة مملوكة للبائع ملاً تاما أو مأذونًا له ف بيعها، وهؤلاء المغتصبون أو السارقون
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من الشبيحة والجنود لا يملون هذه المواد ملية شرعية؛ لذلك لا يجوز شراؤها منهم، فه مازالت ف ملك أصحابها

المسروقة أو المغصوبة منهم.

ثالثاً: من اشترى من هذه السلع المسروقة فيجب أن يتوب إل اله تعال من ذلك توبة نصوحاً ولا يعود إل مثل ذلك، ومن

التوبــة أن يــردِ هــذه المســروقات والمغصوبــات إلــ أصــحابها إن علمهــم، فــإن لــم يعلمهــم فليتصــدق بثمنهــا علــ الفقــراء

والمحتاجين.

رابعا: عل المواطنين أن يتعاونوا مع التائب المجاهدة ف إيقاف هؤلاء عن جرائمهم، والسع إل رد هذه الأموال المغتصبة

:أصحابها، تحقيقاً لقوله تعال كان بأخذها منهم بالقوة، أو شرائها منهم ودفعها إل أصحابها سواء أو المسروقة إل

{وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى} [المائدة: 2].

"قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "وإن كان الذي معهم [أي: التتار] أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم: فتلك لا

يجوز اشتراؤها لمن يتملها، لن إذا اشتُريت عل طريق الاستنقاذ لتصرف ف مصارفها الشرعية فتعاد إل أصحابها إن

أمن، وإلا صرفت ف مصالح المسلمين: جاز هذا".

 

والحمد له رب العالمين

المصادر:


